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مقدمة:

تم دراسة وتحليل الوضع التنظيمي الراهن للهيئة السعودية للمهندسين (الهيئة) بالتعاون مع قيادات الهيئة والعاملين فيها من ذوي العلاقة بموضوع الدراسة، ونتيجة لذلك تم إعداد هذا الجزء من الدليل التنظيمي والذي يتكون من وصف موجز للوضع التنظيمي الراهن للهيئة، والهيكل التنظيمي المقترح، ووصف الأسس والمنطلقات التي تم على أساسها بناء الهيكل التنظيمي للهيئة. 
وحيث أن المكتب الأول (الاستشاري) والهيئة قد اتفقا من حيث المبدأ على الهيكل التنظيمي المقترح من حيث الشكل والمضمون، وكذلك على الأسس والمنطلقات التي تم على أساسها بناء الهيكل التنظيمي للهيئة، وحتى يتسنى لمستشاري المكتب الأول المضي في إعداد ما تبقى من أجزاء الدليل التنظيمي للهيئة، فإن الاستشاري يقدم هذا الجزء من الدراسة للهيئة لاعتماده.

 و يتكون هذا الجزء من الدراسة من المحاور التالية:

· دراسة وتحليل الوضع التنظيمي الراهن للهيئة. 
· الأسس والمنطلقات للهيكل التنظيمي المقترح.
· الهيكل التنظيمي المقترح للهيئة.
· هيكل اللجان الفنية المقترح. 
1. دراسة وتحليل الوضع التنظيمي الراهن للهيئة:

1/1. استندت دراسة وتحليل الوضع الراهن للتنظيم الإداري للهيئة على المعلومات والمحددات التالية:

1/1/1. نظام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 226 بتاريخ 13/9/1423هـ. 
2/1/1. مشروع اللائحة التنفيذية المقترح لنظام الهيئة .

3/1/1. عقد الدراسات الاستشارية الموقع بين الطرفين في 10/9/1424هـ الموافق 4 / 11 / 2003م.

4/1/1. الرؤية المستقبلية للهيئة.
5/1/1. ما تجمع لدى الفريق من خلال الزيارات الميدانية والمقابلات مع المسئولين في الهيئة.

6/1/1. الاستبانة التي وزعها الفريق على جميع العاملين من ذوي العلاقة في الهيئة.

1/6/1/1. التجارب العالمية ذات العلاقة في هذا الشأن.
2/1. الأساليب والخطوات التنظيمية التي اتبعها الاستشاري في دراسة وتحليل الوضع الراهن:

1/2/1. مراجعة منهجية الدراسة مع فريق عمل الهيئة.
2/2/1. تصميم نموذج حصر البيانات الضرورية " الاستبانة التنظيمية "(مرفق نسخة منها)، والذي يتضمن البنود والعناصر التي تعكس صورة الوضع الحالي للوظائف بالهيئة بصرف النظر عن شخصية، ورغبات، واتجاهات شاغليها، وكذلك الجوانب التي توضح الصورة الحالية للوحدات التنظيمية ككيان مستقل يرتبط بعلاقات تبادلية مع الوحدات التنظيمية الأخرى بالهيئة.
3/2/1. توزيع نموذج "الاستبانة التنظيمية" على منسوبي الهيئة من خلال سعادة/ منسق المشروع عن الهيئة.
4/2/1. الزيارات الميدانية للوحدات التنظيمية الحالية بالهيئة للتعرف على أماكن، وظروف عملها، والرد على أية استفسارات من جانب العاملين بها بشأن "الاستبانة التنظيمية".

5/2/1. جمع "الاستبانات التنظيمية" وتصنيفها حسب الوحدات الإدارية.

6/2/1. مقابلة العاملين بالوحدات التنظيمية، ومناقشتهم في بعض ما جاء بإجاباتهم بالاستبانة التنظيمية وذلك للوقوف على مدى جودة البيانات الواردة بها.

7/2/1. تحليل النشاطات التي تمارسها الهيئة حالياً، ومقارنتها بالنشاطات التي يجب أن تمارسها الهيئة لتتمكن من تحقيق رسالتها التي أنشئت من أجل تحقيقها.
8/2/1. استخلاص النتائج، وتحديد أوجه القصور في الوضع الحالي، وبلورة أهداف التنظيم المقترح.
3/1. نتائج الدراسة:
1/3/1. سمات الوضع الحالي للهيئة :

أتضح من خلال دراسة، وتحليل الوضع الحالي للهيئة السمات والملامح التالية:

1/1/3/1. الحاجة إلى هيكل تنظيمي رسمي معتمد للهيئة ينظم العلاقات الرأسية والأفقية، بين الوحدات الإدارية وبين الأهداف العامة لتلك الوحدات والاختصاصات المناطة بكل منها والمستوى التنظيمي بها. 
2/1/3/1. الحاجة إلى هيكل وظيفي رسمي معتمد للهيئة يتيح لكل عضو بالهيئة أن يعرف، ويتفهم مكانه بالهيكل التنظيمي بعيدا عن الاجتهاد، والنظرة الشخصية، وقد انعكس ذلك على عدة محاور، كان أبرزها عدم معرفة عدد غير قليل من منسوبي الهيئة للوظيفة الأعلى التي تشرف على وظائفهم، أو تسجيلها بالاستبانة التنظيمية بشكل خاطئ.
3/1/3/1. غياب النظرة الكلية لأهداف التنظيم الكفيلة بتحقيق رسالة الهيئة، وتركيز العملية التنظيمية الحالية بالهيئة على مجرد تسيير الأمور، ومن ثم اختفت العديد من الوظائف الإدارية عن ساحة العمل بالوحدات التنظيمية، ولاسيما وظيفتي التخطيط، والرقابة، وإذا كان ذلك مقبولا في الفترة السابقة، إلا أن الطموحات، والتحديات للفترة القادمة تؤكد ضرورة تفعليها، والقيام بها.
4/1/3/1. عدم ترابط المكونات التنظيمية الحالية للهيئة وكأنها وحدات مستقلة وجزر منفصلة ليس بينها رابط تنظيمي محدد، أو هدف مشترك مما يحتمل معه الأضرار بالأهداف العامة للهيئة، ويعوق انطلاقها وقدرتها على تحقيق رسالتها.
5/1/3/1. ضرورة إيضاح الأهداف العامة والاختصاصات للوحدات، والواجبات والمسئوليات لشاغلي الوظائف، وكذلك لم تحدد العلاقات الوظيفية بين المستويات الإدارية (الرأسية)، والوحدات التنظيمية المختلفة (الأفقية)، ومن ثم تركت الإجابات على هذا الجانب شبه بيضاء في الكثير من نماذج الاستبانة التنظيمية مما يدفع المختص إلى افتراض عدم وجودها أو عدم الإلمام بها ومعرفتها.
6/1/3/1. الحاجة إلى وضوح خطوط السلطة بشكل يحدد صاحب القرار النهائي في كل حالة، ويمنع التخطي، أو التضارب.

7/1/3/1. تداخل بعض النشاطات وضعف التنسيق بينها مما أدى إلى حدوث ازدواجية في جهودها، ولاسيما فيما يخص الدورات التدريبية، والندوات، والمؤتمرات، والنشر والشعب الفنية والهندسية.

8/1/3/1.  تجزئة بعض النشاطات بين وحدات متعددة، كما أن هناك أعمال تؤدى في غير موقعها، مما أدى إلى غياب نظرية الشمول، والتكامل بين الأنشطة المختلفة التي يجب أن تسعى لتحقيق الهدف المشترك.
9/1/3/1. عدم وضوح المسميات الوظيفية ولاسيما على مستوى الموظفين التنفيذيين، بل وبعض المديرين، وقد لوحظ أنها تخضع للرؤية الشخصية لشاغلي هذه الوظائف ويمكن أن يكون غياب الهيكل الوظيفي المعتمد أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا الوضع.
10/1/3/1. عدم وجود لوائح وقواعد تنفيذية وإجراءات معتمدة تنظم العمل وتحدد مستوى الصلاحيات الممنوحة للموظفين.
11/1/3/1. غياب الدور الحقيقي لوحدات تنظيمية أساسية بالنسبة لأهداف وطموحات الهيئة وعلى سبيل المثال مركز المعلومات الذي لا يتعدى أن يكون مجرد لافتة إعلامية دون أن يمارس أي من النشاطات التي تناط عادة بمراكز المعلومات.
12/1/3/1. تركيز الصلاحيات في بعض المراكز الوظيفية وبأيدي عدد محدود من الموظفين الأمر الذي يستلزم أن يكون موضع اختناق، أو إعاقة في الوضع المستقبلي، الأمر الذي يستلزم توزيع تلك الصلاحيات بما يضمن سلامة التنفيذ، وسرعة اتخاذ القرار، وارتباط المسئولية بالقدر اللازم لها من الصلاحية.

13/1/3/1. عدم وضوح وتحديد اشتراطات شغل الوظائف بإدارات الهيئة بشكل يمكن من اجتذاب الكفاءات المؤهلة للقيام بواجبات الوظيفة، وكذلك الافتقار إلى وجود نظام موضوعي معتمد لتقييم أداء العاملين بالهيئة.
14/1/3/1. عدم إعطاء نشاط التدريب الأهمية التي يستحقها مما ترتب عليه عدم حصول العاملين على المهارات العامة أو التخصصية اللازمة لرفع كفاءتهم وقدراتهم، وإنما الاعتماد الأكبر على الممارسة الفعلية، والتلقين، ومن ثم إذا كان ذلك قد وفى بالغرض في ظل النظام الحالي فان ضرورة العمل على رفع كفاءة العاملين في ظل التوجه الملحوظ لدى القيادة الحالية للهيئة، سوف تدعو إلى إعادة النظر في موضوع التدريب لتمكين العاملين من تنمية مهاراتهم وزيادة كفاءتهم وفاعليتهم.
15/1/3/1. ضعف نظم إعداد تقارير الإنجاز الدورية على مستوى الوحدات التنظيمية بشكل ملحوظ، وتتركز أغلبها في التقارير التي تقدم بناء على طلب من الجهة الطالبة لها، وتطلب عادة من الأمين العام.

16/1/3/1. ضعف أوعية حفظ المعلومات والوثائق، وطرق حفظها، وتنظيمها، وفهرستها، واسترجاعها، وتأمينها.
17/1/3/1. عدم ملاءمة المساحة الحالية للهيئة والتي تعتبر أحد المحددات المكانية التي تعمل الهيئة حالياً في ظلها، وحتى يتم إيجاد البديل المناسب، فيجب إعادة النظر في توزيع الأقسام، والإدارات بشكل يساعد على توفير البيئة العملية الضرورية للعاملين وكذلك يسهل عملية الاتصال والتنسيق بين الوحدات الإدارية.
2/3/1. بلورة أهداف التنظيم المقترح للهيئة:

تتبلور أهداف التنظيم المقترح للهيئة من النتائج المستخلصة من دراسة الوضع الحالي، من خلال اقتراح تنظيم يحقق المزايا المفتقدة، ويتغلب عليها، ويتلافى الاختلال الهيكلية الناتجة عن تداخل الإدارات، والاختصاصات، إضافة إلى غياب بعض الوظائف الأساسية، والوظائف المساندة، وكذلك الوظائف الاستشارية التي تحتاج إليها طبيعة نشاط الهيئة والتي سيساهم وجودها في تحقيق رسالة الهيئة بكفاءة وفاعلية، وتتمثل أهداف التنظيم المقترح للهيئة فيما يلي:

1/2/3/1. صياغة هيكل تنظيمي يساعد على تحقيق أهداف، واستراتيجيات الهيئة يساهم في تحقيق رسالة الهيئة بكفاءة وفاعلية.
2/2/3/1. تقسيم العمل تقسيماً موضوعياً، وتحديد النشاطات التي يتكون منها العمل، وفي هذا الصدد تم ما يلي:
1. وضع كل مجموعة من النشاطات المتجانسة في وحدة تنظيمية مستقلة بمستوى "إدارة" علماً بأن هناك مســتويات إدارية أخرى أدنى من مسـتوى الإدارات، وهي" الأقسام "، وهو المستوى الأخير من الهرم التنظيمي.
2. تجميع الإدارات المتجانسة في إدارات عامة ترتبط مباشرة بالأمين العام.
3. زيادة عدد الإدارات حسب ما يستجد من نشاطات ترى الهيئة أهميتها لتحقيق رسالتها، أو إضافة أعداد أخرى من وحدات العمل التابعة لها (الأقسام) أو مستويات أدنى (شعب) للسبب ذاته مع مراعاة الأسس التي بني عليها التنظيم المقترح وذلك بهدف المحافظة على مستوى مناسب من المرونة بالهيكل، وقابليته للتجاوب مع الاحتياجات المستقبلية للهيئة دون أن يخل ذلك بالأسس التي بني عليها.
4. منح الهيئة فرصة إنشاء مستوى إداري آخر أدنى من مستوى الأقسام، كذلك يمكن زيادة عدد الإدارات، أو إضافة أعداد أخرى من وحدات العمل التابعة لها (الأقسام).
5. الحفاظ على التسلسل الإداري بإلحاق كل وظيفة بالرئيس الأعلى مباشرة، دون السماح لشاغلها بتجاوز موقعه الوظيفي والصعود بمشاكله، أو قراراته إلى رئيس فوق رئيسه المباشر إلا في حالات استثنائية توضحها القواعد التنفيذية، وبذلك يتم تحقيق مبدأ وحدة الأمر وتجنب تداخل الاختصاصات، والمستويات، والصلاحيات دون أن يعيق ذلك إمكانية وجود خطوط اتصال بين مختلف الإدارات، ولجان العمل، على أن تكون هذه خطوط استعلام، وتشاور، وتنسيق، وليست خطوط سلطة وظيفية، أو إشرافية.
6. وضع جميع الوحدات التنظيمية في المستويات الإدارية المناسبة، أي بيان موضع الوظيفة على الهيكل الإداري بالنسبة التي يمثلها ثقل الوظيفة، ودرجة أهميتها في تحقيق رسالة الهيئة.
7. معاونة الأمانة العامة للهيئة في تحقيق الكفاءة والفاعلية الإدارية، والتنظيمية المستهدفة عن طريق تقسيم العمل بالنسبة للوحدات التابعة لها بين أساسية واستشارية ومساندة.
8. تخفيف العبء عن الأمين العام بتخفيض نطاق الإشراف في ضوء حجم مناسب للهرم التنظيمي، وذلك من خلال المحافظة على مساحة من المدى الرقابي للوظائف الإشرافية تتلاءم والنطاق الإشرافي المحدد وذلك بوضع كل وظيفة إشرافية على رأس عدد مناسب من الوظائف التابعة الواقعة في المستويات الإدارية الأدنى وبحيث يستطيع شاغل الوظيفة الإشرافية القيام بواجباتها، ومسئولياتها بشكل فعال، ورفع تقارير العمل، والإنجاز إلى المستوى الأعلى بكفاءة وفاعلية.

9.  وجود خطوط تنظيمية فاصلة لكل مستوى تنظيمي.

10. زيادة الفاعلية الكلية للهيئة عن طريق زيادة الرقابة، وتفعيل باقي الوظائف الإدارية بشكل متكامل.
11. ضرورة أن يعكس الهيكل المقترح الوظائف المختلفة التي يجب أن تمارسها الهيئة لتحقيق أهدافها، وكلمة وظائف هنا تعنى العملية، أو العمليات الإدارية، أو الفنية المحددة التي يجب القيام بها، أي أن الوظيفة هنا قد يقوم بها فرد واحد، وقد يقوم بها أكثر من فرد حسب حاجة العمل، وطبيعته، وحجمه. لذا فان الهيكل التنظيمي المقترح للهيئة من الناحية الرأسية، يشتمل على ثلاث مستويات إدارية رئيسة هي الأمانة العامة، الإدارات العامة، الإدارات، بالإضافة إلى الوحدات التنظيمية الاستشارية المتمثلة في:

· اللجان الفنية.
· الشعب الهندسية.
فضلا عن الوحدات التنظيمية الاستشارية، وتشمل:

· العلاقات العامة والإعلام.

· المراجعة الداخلية.
· تنمية الموارد المالية.
· التخطيط والتطوير والتعاون الدولي.
· الشئون القانونية.

وعلى المستوى الأفقي يشتمل الهيكل التنظيمي المقترح للهيئة على ثلاث إدارات عامة رئيسة هي:
· الإدارة العامة لشئون المهنة، وتضم:

· إدارة الاستشارات المهنية.

· إدارة الدراسات المهنية.

· إدارة التأهيل والفحص المهني.

· إدارة التدريب والتنمية المهنية.

· الإدارة العامة لشئون المهندسين، وتضم:

· إدارة التسجيل والعضوية.

· إدارة التراخيص.

· إدارة المتابعة المهنية.

· الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية، وتضم:

· إدارة الشئون الإدارية.

· إدارة الشئون المالية.

· يضاف إلى الإدارات العامة السابقة:

· مركز المعلومات والحاسب الآلي.

· الفروع.
وسيتم توضيح أسس ومنطلقات التنظيم في القسم الخاص بذلك لاحقاً.

2/3/1. الوصف العام للوحدات التنظيمية:
ويمكن إيجاز الوصف العام للوحدات التنظيمية السابقة، والذي يمثل الإطار العام للأنشطة المنوطة بها، على النحو التالي:
1/3/3/1. اللجان الفنية:

هي الوحدة التنظيمية التي تعنى بتنسيق أعمال اللجان المتخصصة في أحد الجوانب الفنية من عمل الهيئة، سواء كانت لجان فنية دائمة أو مؤقتة، والتي تشكل بقرار من مجلس الإدارة، وتكون عضويتها من أعضاء المجلس، أو من غيرهم من ذوى الاختصاص في عمل اللجنة، ويحدد مسمى، وأهداف، ومهام كل لجنة، وإجراءات العمل فيها، من خلال قواعد تشكيل اللجان الفنية التي يصدرها مجلس الإدارة، ويقترح تشكيل اللجان على النحو التالي:
· لجنة آداب ممارسة المهنة.
· لجنة مراقبة جودة الأداء المهني.

· لجنة التدريب.
· لجنة التأهيل والفحص المهني.
· لجنة تطوير الخدمات الهندسية.
· لجنة التعليم الهندسي.
· لجنة الإعلام وخدمات العضوية.
· لجنة النشر والبحث والتطوير.
· لجنة دعم الموارد والاستثمار.
2/3/3/1. الشعب الهندسية:
هي الوحدة التنظيمية التي تعنى بتنسيق أعمال الشعب الهندسية التي تشكل من مجموعة من المهندسين المسجلين في أحد التخصصات الهندسية والذين يساهمون من خلالها في تطوير تخصصهم المهني، ويتم تشكيل هذه الشعب، وتحديد أهدافها، ومهامها، وإجراءات العمل فيها حسب القواعد التي يقرها مجلس الإدارة، وتشمل الشعب الهندسية الحالية ما يلي:
· هندسة العمارة والتخصصات المتفرعة عنها.
· الهندسة المدنية والتخصصات المتفرعة عنها.

· الهندسة الكهربائية والتخصصات المتفرعة عنها.

· الهندسة الميكانيكية والتخصصات المتفرعة عنها.

· هندسة المناجم والتعدين والتخصصات المتفرعة عنها.

· هندسة البترول والتخصصات المتفرعة عنها.

· الهندسة الكيميائية والتخصصات المتفرعة عنها.

· الهندسة الزراعية.

· الهندسة الصناعية.

· هندسة النظم والحاسب الآلي.

· هندسة إدارة المشاريع والتخصصات المتفرعة عنها.

3/3/3/1. العلاقات العامة والإعلام:

هذه الوحدة التنظيمية هي الناطق الرسمي باسم الهيئة، وحلقة الوصل بينها وبين عملاءها الداخليين والخارجيين، وعن طريقها تتدفق المعلومات إلى وسائل الإعلام المختلفة، وتمد الصحف بالأخبار والمقالات، كما تنظم حملات التوعية في المناسبات المختلفة، كما تتولى مهمة النشر من كتيبات ومطبوعات أخرى، وتصدر عنها مجلة المهندس، كما تتولى متابعة موقع الهيئة على الانترنت للرد على الاستفسارات، ومتابعة ما يكتب عن الهيئة في وسائل الإعلام المختلفة، والتعليق على ما يستدعي التعليق عليه منها.
4/3/3/1. المراجعة الداخلية:
هي الوحدة التنظيمية المسئولة عن فحص ومراجعة كافة الإجراءات، والمستندات والسجلات المستخدمة بالهيئة للتحقق من صحتها، وكفايتها لتحقيق الأهداف المنشودة، والتأكد من أن كافة الأنشطة تتم وفقا للقوانين، واللوائح، والقواعد والقرارات، والنظم، والإجراءات المقررة، وكذلك تحديد نقاط الضعف في تنفيذ السياسات، والإجراءات المعتمدة، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.
5/3/3/1. تنمية الموارد المالية:
هي الوحدة التنظيمية المسئولة عن دراسة بنية الموارد المالية للهيئة بأنواعها، ومدى كفاءة عائداتها المالية قياسا إلى مستويات الإنفاق، ودراسة أساليب وطرق تحصيل وتنمية الموارد المالية من مختلف مصادرها، ودراسة مدى وجود، ودرجة تطبيق منهجية فعالة لإدارة، وتنمية، وضمان الاستفادة القصوى من الموارد المالية بأدنى مستوى ممكن من المخاطرة، وفقا للسياسات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
6/3/3/1. التخطيط والتطوير والتعاون الدولي:

هي الوحدة التنظيمية المسئولة عن وضع الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وتنظيم عملية انضمام الهيئة للمنظمات والهيئات الدولية والمشاركة في اللقاءات والمؤتمرات الدولية وعن إعداد وتنفيذ خطط وبرامج  ودراسات التطوير بالهيئة، وكذلك تشخيص المشكلات القائمة، واقتراح الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى بناء قاعدة للعلاقات والتعاون الدولي مع الهيئات المماثلة في العالم قدر الاستطاعة، وفى ضوء الإمكانات المتاحة، وتوقيع اتفاقيات مهنية معها بما يعود على الهيئة بالمنفعة المهنية.
7/3/3/1. الشئون القانونية:
هي الوحدة التنظيمية الممثلة في المستشار القانوني، والمسئولة عن تقديم الرأي والمشورة القانونية والمشورة في الأمور والمسائل المتعلقة بعمل الهيئة بما يتفق والتطبيق السليم لأحكام القوانين التي تحكم عمل الهيئة.
8/3/3/1. الإدارة العامة لشئون المهنة:

وتتكون من الإدارات التالية:

· إدارة الاستشارات المهنية:

هي الوحدة التنظيمية المسئولة عن دراسة القضايا والمنازعات الهندسية المحالة إلى الهيئة من أحد الجهات الحكومية، أو القضائية، أو الأهلية، وتشكيل لجان الخبرة الفنية، وإعداد التقارير الفنية، ووضع النظم واللوائح الخاصة بأعمال التحكيم، والبت في طلبات التسجيل المقدمة بشأنها، بالإضافة إلى تقديم المشورة الفنية في الموضوعات الهندسية المحولة إليها.

· إدارة الدراسات المهنية:

هي الوحدة التنظيمية المسئولة عن إجراء الدراسات والمشروعات المهنية المحددة من قبل الهيئة، أو عن طريق ما تقترحه الجهات الحكومية، أو الأهلية، وذلك في إطار دور الهيئة لتطوير مهنة الهندسة على مستوى المملكة، بالإضافة إلى إعداد الخطط الخاصة بعقد المؤتمرات، واللقاءات الهندسية، والمعارض، أو المشاركة فيها.

· إدارة التأهيل والفحص المهني:

هي الوحدة التنظيمية المسئولة عن صياغة منهجية التأهيل، واقتراح آلية التطبيق لها، وتطبيق أسس ومعايير التأهيل المهني المعتمدة للمهندسين، فضلا عن تنسيق أعمال مراكز التدريب والتأهيل اللازمة للوفاء بمتطلبات التأهيل، وتطوير أساليب، ومناهج التدريب بما يتفق مع السلم التأهيلي، وبما يحقق متطلباته، بالإضافة إلى وضع خطة توعية وتثقيف مهنية بأهمية التأهيل المهني، والايجابيات التي يحققها، والإشراف على تنفيذها. 


· إدارة التدريب والتنمية المهنية:

هي الوحدة التنظيمية المسئولة عن وضع المعايير والأسس الخاصة بالاحتياجات التدريبية، وإجراء الدراسات المتعلقة بتحديد البرامج والدورات التدريبية، واقتراح الخطط العامة والتفصيلية للتدريب والتنمية المهنية، واتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية ووضع الخطة المعتمدة موضع التنفيذ، وإعداد التقييم الشامل لها.
9/3/3/1. الإدارة العامة لشئون المهندسين:

وتتكون من الإدارات التالية:
· إدارة التسجيل والعضوية:
هي الوحدة التنظيمية المسئولة عن تنفيذ كافة إجراءات التسجيل وكذلك إجراءات العضوية وفقا لنوع العضوية المحدد لكل فئة، وإصدار دليل الأعضاء، وتحقيق الاتصال والتواصل مع الأعضاء من المهندسين والمكاتب من خلال تفعيل الخدمات المقدمة إليهم.
· إدارة التراخيص:
هي الوحدة التنظيمية المسئولة عن تطبيق إجراءات منح، وتجديد التراخيص للمكاتب الهندسية والاستشارية، وكذلك تأهيل وثائق وشهادات منسوبي المكاتب، وتحويل النشاطات الهندسية من مستوى إلى آخر.
· إدارة المتابعة المهنية:
هي الوحدة التنظيمية المسئولة عن دراسة أوضاع المكاتب والشركات ميدانيـاً والتأكد من استمرار التزامها بالضوابط القانونية التي منحت الترخيص على أساسها وإعداد التقارير بنتائج المتابعة وما تضمنته من ملاحظات ومخالفات وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها، وتقييم العقود تحت التنفيذ، وتحديد احتياجاتها من المهندسين والعمالة الفنيـــة وإصدار خطابات التأييد لمكاتب العمل والجهات الرسمية الأخرى، وكــــذلك خطابات التأييد بنقل كفالة المهندسين والفنيين العاملين بالمكاتب الهندسية.
10/3/3/1. الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية:

وتتكون من الإدارات التالية:

· إدارة الشئون الإدارية:

وهى الوحدة التنظيمية التي تعنى بأمور الموظفين من حيث التعيين والترقية والتأديب والدوام، والأجازات وغيرها من الأنشطة المتعلقة بشئون الموظفين، بالإضافة إلى الخدمات الإدارية المتعلقة بالاتصالات الهاتفية، والفاكس، والتصوير، وتنظيم إجراءات البريـد الصادر والوارد، وكذلك توفير احتياجات الوحدات التنظيمية من مستلزمات لأداء مهامها وذلك وفقا للنظم، والقواعد المعمول بها، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات التنفيذية لأعمال صيانة مبنى الهيئة.

· إدارة الشئون المالية:

وهى الوحدة التنظيمية المسئولة عن مسك الدفاتر، وإعداد الحسابات الختامية، وكذلك إعداد التقارير المالية، بالإضافة إلى المحافظة على ممتلكات الهيئة، وتأمين حقوقها المالية، وضبطها محاسبيا، وتطبيق السياسات، والإجراءات الماليــة،وإعداد الموازنة التقديرية للهيئة، والرقابة على تنفيذها، فضلا عن تقـــديم المشورة المالية (ذات الصلة بالميزانية السنوية) للأمين العام.

11/3/3/1. الفـــروع:

وهى فروع الهيئة في مناطق المملكة، والتي يتم من خلالها ممارسة مهام الهيئة في تلك المناطق، وفقا للتشكيل المعتمد من مجلس الإدارة، ووفقاً للضوابط الإدارية، والمالية، والفنية التي يقرها مجلس الإدارة، وسواء كانت الفروع الحالية (منطقة مكة المكرمة /المنطقة الشرقية)، أو فروع الهيئة التي يتم افتتاحها مستقبلا.

12/3/3/1. مركز المعلومات والحاسب الآلي:

وهى الوحدة التنظيمية المسئولة عن إدارة شبكة المعلومات على مستوى الهيئة، والتي تتولى التنسيق مع الوحدات التنظيمية بشأن تحقيق الاتساق بين إجراءات العمل، وإدارة وتدفق المعلومات، وتقديم الدعم الفني لها، بالإضافة إلى توفير، واقتناء المراجع، والدوريات، والمواصفات القياسية العالمية والمحلية، والكتب التي تتصل بأعمال الهيئة، وتقديم الخدمات البحثية العلمية المنتظمة للمستفيدين منها.
2. المنطلقات والأسس للهيكل التنظيمي المقترح:

تم تصميم الهيكل التنظيمي للهيئة على أساس إستراتيجي يتلخص في أن "الشكل يتبع الإستراتيجية وليس العكس". لذلك فسيتم إيجاد أنسب أشكال التنظيم الإداري التي تعكس أهداف واستراتيجيات الهيئة وتسند أهدافها التشغيلية بكفاءة وفاعلية خاصة وأن تلك الأهداف تتطلب إطاراً تنظيمياً فعالاً لتوزيع المهام والمسئوليات بين الوحدات الأساسية والاستشارية والمساندة التي وجدت في الأصل من أجل تحقيق الأهداف النهائية للهيئة. ويرتكز التنظيم المقترح للهيئة على المنطلقات التالية:
1/2. أهمية ممارسة الهيئة لجميع المهام المحددة في نظامها الأساسي: 

حدد النظام الأساسي للهيئة أنها "هيئة مهنية علمية"، تتلخص مهامها الرئيسية في "النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها، ومن مهامها وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها بما في ذلك شروط الترخيص ووضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية وإعداد الدراسات والأبحاث وتنظيم الدورات وإقامة الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالمهنة وتقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة".

2/2. مراعاة التجانس الوظيفي في تجميع نشاطات الهيئة:

تم مراعاة مبدأ التجانس الوظيفي في الهيكل التنظيمي المقترح للهيئة، وذلك بتجميع النشاطات المهنية المتلخصة في "الاستشارات و الدراسات والتنمية المهنية، والتدريب والتأهيل والفحص المهني" تحت مظلة إدارة عامة رئيسية هي "الإدارة العامة لشئون المهنة". كما تم تجميع النشاطات ذات العلاقة بالمهندس سواء كان فرداً أو منشأة هندسية وهي "التسجيل والعضوية والتراخيص والمتابعة المهنية" تحت مظلة إدارة عامة رئيسية هي "الإدارة العامة لشئون المهندسين". 

أما فيما يخص النشاطات المساندة المتعلقة "بالمحاسبة والصندوق وشئون الموظفين والخدمات الإدارية" فقد تم جمعها تحت مظلة إدارة عامة رئيسية هي "الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية. وتم كذلك جمع بقية النشاطات المساندة المتعلقة "بالحاسب الآلي والمعلومات" تحت مظلة وحدة إدارية بمستوى إدارة سميت "مركز المعلومات والحاسب الآلي". 

وعلى صعيد النشاطات الاستشارية، فقد تم جمع نشاطي "العلاقات العامة والإعلام" في وحدة واحدة بمستوى إدارة، وكذلك تم تجميع نشاطات التخطيط والتطوير والتعاون الدولي في وحدة إدارية واحدة بمستوى إدارة. 

3/2. تمثيل الهيئة في مناطق المملكة الهامة:

روعي في التنظيم المقترح (كما هو في التنظيم الحالي) أن يكون للهيئة تواجد في المناطق الجغرافية الهامة في المملكة، فتضمن الهيكل التنظيمي الحالي فرعين للهيئة أحدهم في منطقة مكة المكرمة والثاني في المنطقة الشرقية. غير أن الهيكل المقترح لم يحدد عدد الفروع وترك الباب مفتوحاً أمام الهيئة لإنشاء عدد غير محدد من الفروع في مختلف مناطق المملكة متى ما انطبقت الشروط والمعايير التي تحكم عملية إنشاء الفروع. 

4/2. إعطاء الاهتمام اللازم لبعض النشاطات:

تمت إضافة نشاط الإعلام إلى نشاط العلاقات العامة في التنظيم المقترح في وحدة إدارية واحدة مرتبطة بالأمين العام مباشرة حيث أن هذا النشاط لم يكن موجوداً بشكل بارز في التنظيم الحالي،  وتم كذلك إضافة نشاطات التخطيط والتطوير والتعاون الدولي وإبراز هذه النشاطات مجتمعة من خلال وحدة إدارية واحدة مرتبطة بالأمين العام مباشرة. أما نشاط الجودة فقد تم إبرازه من خلال إحدى اللجان الفنية المقترحة وهي "لجنة مراقبة جودة الأداء المهني". وتم أيضاً إضافة نشاط الشئون القانونية الذي تتولى النظر في المشكلات المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية، إضافة إلى المشكلات الفنية المتصلة بالنشاطات الرئيسية المتخصصة للهيئة وتقديم الاستشارات القانونية في الاتفاقيات والعقود المبرمة من الهيئة من خلال "المستشار القانوني" الذي يرتبط بالأمين العام مباشرة. أما الفروع فقد تم ربطها مباشرة بالأمين العام في التنظيم المقترح لإعطائها مزيداً من الاهتمام والوزن التنظيمي ووضعها في المكان الذي يتلاءم مع كونها وحدات تنظيمية مستقلة يمكن منحها الصلاحيات اللازمة لإدارة شئونها اليومية بما يتوافق مع الصلاحيات المقررة لها حسب جداول الصلاحيات.
5/2. إعطاء الوحدات الإدارية في الهيئة المسميات الدالة على طبيعة النشاطات التي تقوم بها: 

راعى الفريق أن تعكس مسميات الوحدات الإدارية في الهيئة طبيعة الأعمال الممارسة. فقد تم تغيير مسمى الإدارة التنفيذية إلى الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية، كما تم استبدال مسمى الإدارة العامة لشئون العامة بمسمى الإدارة العامة لشئون المهندسين. 

3. الهيكل التنظيمي المقترح: 

يتكون الهيكل التنظيمي المقترح للهيئة مما يلي: 

1/3. الجمعية العمومية.

2/3. مجلس الإدارة.

1/2/3.  سكرتارية شئون المجلس والجمعية العمومية.

3/3. الأمين العام: ويرتبط به الوحدات الإدارية التالية:

1/3/3. مكتب الأمين العام.

2/3/3. المستشار القانوني.

3/3/3. إدارة المراجعة الداخلية.

4/3/3. إدارة العلاقات العامة والإعلام.

5/3/3. إدارة التخطيط والتطوير والتعاون الدولي.

6/3/3. إدارة تنمية الموارد المالية.

7/3/3. الإدارة العامة لشئون المهنة.

8/3/3. الإدارة العامة لشئون المهندسين.

9/3/3. الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية.

10/3/3. مركز المعلومات.

11/3/3. الفروع. 

4/3. اللجان الفنية (إشراف فني).

5/3. الشعب الهندسية (إشراف فني).
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